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لقد وضع علماء الأصول قواعد وضوابط هي في الحقيقة مستمدة من :طبيعة اللغة العربية واستعمالاتها في المعاني حسبما    ملخص البحث:
اللغة وفقا لتتبع واستقراء الاساليبٌ العربيةٌ ، فهي ليسٌت قواعد شرعيةٌ أو دينيةٌ خاصة وإنما هي عربيةٌ شكلًا وموضوعا ن صا  قرر أئمة 

اعد قاعدة دلالة الاقتضاء التي هي دلالة الكلام المسكوت عنه يتٌوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقديره وسميتٌ  وروحا، ومن هذه القو 
حته  هذه الدلالة الاقتضاء ، لأن الاقتضاء معناه الاستدعاء والطلب، والمعنى الذي دٌل عليهٌ الكلام تٌطلبه و يسٌتدعيهٌ صدق الكلام ،أو ص

 الكلمات المفتاحية: اقتضاء، دلالة، نص، أصولية، تطبيقية.ث إلى تحديدٌ طبيعة العلاقة بينٌ القاعدة الأصوليةٌ واللغويةاحتاج البح  اشرعا ولم
Research Summary: The scholars of origins have set rules and controls that are in fact derived from: the 

nature of the Arabic language and its uses in meanings as decided by the imams of the language according 

to the follow-up and extrapolation of the Arabic methods. It is the indication of the silent speech. The 

truthfulness of the speech or its legal validity depends on its assessment. This indication is called Al-Iqtidah, 

because Al-Iqtidah means summoning and requesting, and the meaning indicated by the speech is requested 

and invoked by the sincerity of the speech, or its legal validity. 

Keywords: necessity, significance, text, fundamentalism, application 

 المقدمة
أحمده تعالى حمدا كثيرا على إنعامه الجليلة، وأشكره على آلائه الجميلة، وأستغفره من كل كبيرة وصغيرة، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد 
صاحب الأخلاق العظيمة، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.أما بعد:  فقد حث القران الكريم على التفكر في الكتاب 

وأمرنا ببذل الجهد في تحرير المسائل ومعرفة ماهياتها واستنباطها، ولا يتم هذا الاستنباط من النصوص إلا وفق قواعد مخصصة    العزيز،
واعد  كالامر والنهي والمنطوق والمفهوم غيرها، فهذه كلها قواعد تشكل منهجاً  له أثره في استنباط الحكم الفقهي من النص الشرعي.فمعرفة الق

ير معين في تفسير النص الشرعي، وبالتالي نصل إلى حقيقة الحكم الشرعي من حيث الوجوب والحرمة والندب والعموم والخصوص  الأصولية خ
ئل وغيرها وقد أشار بعض من كتب في القواعد الأصولية بأن ذكر الدليل غير كافٍ حسب رأيه بفقه المسألة، واستيعابها؛ لأن كثيراً من المسا

الدليل، في  القواعد الأصولية،   تتشابه  في  الاختلاف  إلى  يعود  الحكم، وهذ  في  القراني   وتختلف  النص  قهم  القاعدة هو منشا  ومعرفة تلك 
 استخراج  في  القاعدة  هذه  أثر  مبيناً (    تطبيقية  أصولية  دراسة  النص  على  وأثرها  الاقتضاء  دلالة)  هو  هذا  بحثي  في  تناولته  الذي  .والموضوع

وبعد البحث في قاعدة )دلالة الاقتضاء( الذي له مساحة واسعة في في اختلاف الفقهاء وجدت البحث المعمق  .عيالشر   النص  وتفسير  الأحكام
بنيت عليها اغلب قواعد الأصول، والاختلاف في تقديره   والنفس الطويل لأكابر علماء هذه الأمة عبر هذه قناة )الاقتضاء أي:  الإضمار (،

ن مساحة واسعة لاختلاف الفقهاء، وتوسيع دائرة التيسير والسعة على الناس .وقد قسمت بحثي هذا على ستة  )عاماً أو خاصاً (، وبالتالي فإ
القواعد وشروطها وأركانها، وثنيت الكلام عن دلالة الإقتضاء فعرفتها وذكرت شروطها وأركانها، مطالب، وثلثت  تكلمت فيها عن تعريف 

علماء فيه وبسطت القول فيه على حسب طاقتي لما له من أهمية بالغة في معرف تفسير النص  واقوال ال بالحديث عن  العموم في المقتضى
والوقوف على مراميه، ومن خلال البحث قمت بطريقة تحليلية تعتمد على تطبيق أركان الاقتضاء في تعيين )المقتضى، والمقتضي، والحكم  

ت بحثي المتواضع هذ ا بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، سائلًا  ، والاقتضاء(  ومدى تأثير ذلك على الخلاف الفقهي، ثم ختم
ه  المولى القدير أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سينا محمد )صلى الله علي 

 وسلم( وعلى آله وصحبه أجمعين.
 المطلب الأول: معنى القواعد الأصولية ونشأتها، وأنواعها 

 أولًا :معنى القواعد ألأصولية لغة واصطلاحا: 
ومنه  ،  (2) مثل قواعد الإسلام وقواعد البيت وقواعد الهودج  (1) اً هي أساس الشيء وأصوله سواءٌ أكان حسيا، أو معنوي  معنى القاعدة لغة:  -أ

 .(4)چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئم   چ  وقوله تعالى: ،(3) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ  :قوله تعالى

 عرفها الأصوليون بعدة تعاريف أهمها:   :اصطلاحامعنى القاعدة  -ب
 .(5) " القواعد : "هي القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها •
 .(6)  جزئياتها "تعرف منها أحكام التي القاعدة "هي القضية الكلية  •
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 يلاحظ من خلال هذين التعريفين أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي للقاعدة فهي: عبارة عن مناهج ومعايير تستخدم في استنباط الأحكام "
 نحو" مطلق الأمر للوجوب "ومطلق النهي للتحريم".، (7)

وفائدة هذا القيد لإخراج قواعد العلوم الأخرى  تنسب إلى علم أصول الفقه ،قيد يفيد بأن القواعد الأصولية  معنى الأصولية: الأصولية :  -ت
ج  هإذن القواعد الأصولية : هي قضايا كلية تستخدم كمنا،  (8)  لأن مفهوم القواعد يختلف باختلاف العلوم  كالقواعد الهندسية ، والقواعد القانونية؛

 ومعايير لاستنباط الأحكام. 
 :    مثال من القواعد الأصولية -ث
چ :قوله تعالى مثال ذلكو  ،(9)فراد الأمر المطلق أ الأمر المطلق للإيجاب ": هذه قضية كلية تفيد أن الإيجاب ثابت لكل فرد من  ة"قاعد ▪

تعالى:و   (10) چڱ  ڱ  ڱ   ں    واحدا:،  (11)   چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک چ    قوله  حكماً  تقتضي  كلها  الأوامر  وهو    فهذه 
 . (12)  القاعدة الأصولية "الأمر المطلق للوجوب"الوجوب، فينطبق عليها حكم 

ع عصر الصحابة والتابعين  )رضي الله عنهم أجمعين(  م:نشأت القواعد الأصولية منذ العصر الأول مبكراً    ثانياً نشأة القواعد الأصولية
لقواعد في استنباطاتهم وفتاويهم، فهذه القواعد لم تكن مدونة شأنها شأن بقية العلوم كالنحو والصرف والبلاغة   احيث كانوا يستخدمون هذه  

الفق  إنما كانت ملكة عند الأوائل راسخة في أذهانهم،و والفقه،   القواعد، أضف إلى ذلك  فالميزان في استنباطهم  هي وفي ترجيحهم هي تلك 
 .  (13)  معرفتهم بأسرار التشريع

 إن أصول الفقه: هو معرفة مجموعة من العناصر التالية : ثالثاً :الفرق بين القواعد الأصولية وقواعد أصول الفقه : 
 معرفة الدلائل الإجمالية .  •
 ومعرفة كيفية الاستفادة منها .  •
لكن الناظر في مباحث    ،(15)السابقة أصل من أصول الفقه    ر. والخلاصة: إن معرفة كل عنصر من العناص (14) ومعرفة حال المستفيد   •

ض أصول الفقه يجد أنها تتناول بالإضافة إلى القواعد الأصولية مباحث أخرى، مثل: الأدلة والحكم الشرعي، والحاكم والمحكوم فيه، والتعار 
واعد الأصولية أخص لأن الق   . ومن هنا يمكن القول: أن إطلاق أصول الفقه على نفس القواعد فيه تجوز؛(16)  والترجيح، والاجتهاد والتقليد

 محقق الونشرسي على هذا الخلاف قائلًا: "يمكن أن يفرق بين أصول الفقه وقواعد أصول الفقه:المن علم أصول الفقه؛ ولذلك عقب 
 أو المنابع التي هي مناط استنباط الأحكام الشرعية منها .  بأن أصول الفقه: هي تلك المصادر، - أ

هج والمعايير التي تستخدم لأجل استنباط الاحكام، "كالأمر المطلق للوجوب " "والنهي للتحريم "، أما قواعد أصول الفقه: فهي تلك المنا -ب
 .  (17)وما لا فلا" ،وغيرها من القواعد التي وضعت لتعرض عليها الأدلة الجزئية، فما انطبقت عليها حكم بقبولها

هي قواعد شرعية غير لغوية استمدها علماء أصول الفقه من استقراء الأحكام الشرعية ومن النصوص القواعد الأصولية التشريعية :  رابعاً:  
 . (19) .مثل )قاعدة حق الله أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه ((18)التي قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولًا كلية 

 خامساً: القواعد الأصولية اللغوية:  
ية هي قواعد أصولية مستمدة من مبادئ اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، توصل إليها علماءالأصول نتيجة استقراء الأساليب العرب -1

 . (20) في الخطاب ودلالات الألفاظ على المعاني
 . ( 21) روحاً فهي قواعد لغوية، وليست قواعد شرعية، أو دينية، وإنما هي عربية شكلًا ومضموناً، نصاً و  -2
 ساً: أنواع القواعد الأصولية اللغوية: داس

 اعتاد الأصوليون ذكر هذه القواعد في المباحث اللفظية، أو الدلالات اللفظية، ويقسمون دلالات الألفاظ على المعاني باعتبار: 
دلالة اللفظ باعتبار الوضوح  -جوالمجاز  الحقيقة الاستعمال إلى دلالة اللفظ باعتبار -ب. وعام الوضع إلى خاص دلالة اللفظ باعتبار - أ

 الألفاظوبما أن دلالات    .   (22)دلالة اللفظ باعتبار كيفية الدلالة على المعنى إلى دلالة المنطوق والمفهوم    -.د  واضحإلى واضح  وغير  
 : أتيلذلك يمكن الاصطلاح عليها كما ي ؛(23)على المعاني هي بمثابة قواعد أصولية لغوية كبرى 

 . (24)قواعد المنطوق والمفهوم - ج والخفاء.قواعد الوضوح  -ب  قواعد العموم والخصوص.   -أ 
 التي هي من المفهوم. ( اقتضاء النص ) وقد اخترت في بحثي هذا قاعدة

 اً: أثر القواعد الأصولية في تفسير النصوص الشرعية:  سابع
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الوقائع  المراد بأثر القواعد الأصولية: ما ينتج عند تطبيقها من أحكام، وفتاوى وأقضية، فالفقيه يأخذ القاعدة مسلمة ، وينزلها على المسائل و 
ستثمار  . ومعرفة أثر القواعد الأصولية في ا   (25) وهنا تكون قيمة القاعدة الأصولية كقانون   لتعطي أثرها بعد ذلك، وهو الحكم الفقهي العملي،

المختلفة، وإن الاختلاف بين المذاهب   الآراءم واستنباطها من الأدلة الجزئية يوسع مدارك المجتهدين، ويبين مدى سعة النصوص لتحمل  احكالأ
 . (26)  لم يكن عن هوى وعبثٍ، إنما كان اختلافاً موضوعياً ومنهجياً 

 المطلب الثاني: تعريف دلالة الاقتضاء  لغة واصطلاحاً: 
  ووجه   النص،  واقتضاء  النص،  ودلالة  النص،  وإشارة  النص،  عبارة  في  محصورة  الأصول  علماء  باصطلاح  المعنى  على  اللفظ  دلالة  إن كيفية

 فالإشارة،  وإلا  العبارة،  فهو  له،   مسوقًا  النظم  كان   إن:  والأول  لا،  أو  النظم،  بنفس   ثابتًا  يكون   أن  إما  النظم   من  المستفاد  الحكم  أن  ضبط ذلك
 الاقتضاء، وبناءً على ما تقدم لا بد لنا من تعريف دلالة  (27)الاقتضاء  فهو  شرعًا   أو  الدلالة،   فهو  لغة  اللفظ  من  مفهومًا  الحكم  كان  إن :  والثاني

 لغة واصطلاحا. 
 : واصطلاحا الدلالة لغةأولًا: تعريف 

يْء بِحَيْثُ يُفِيد الْغَيْر علما إِذا لم يكن فِي الْغَيْر مَانعأ.الدلالة لغةً: إن الدلالة في عرف أهل اللغة هي  يْءِ  يقال :دَلَلْتُ   ،(28)كَون الشَّ عَلَى الشَّ
الِ  لَالَةُ بِكَسْرِ الدَّ يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ دَالٌّ     وَفَتْحِهَا وَهُوَ مَاوَإِلَيْهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَأَدْلَلْتُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَالِاسْمُ الدَّ

 .(29)رْشِدُ وَالْكَاشِفُ وَدَلِيلٌ وَهُوَ الْمُ ، 
 .(30)المدلول هو والثاني الدال، هو الأول والشيء آخر، بشيء العلم  به العلم من يلزم  بحالة الشيء  كون  ب. الدلالة اصطلاحاً: هي

 ثانياً: تعريف الاقتضاء لغة واصطلاحاً: 
، فالاقتضاء معناه هنا (31) في اللغة: قضى في اللغة كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء، وتمامه، وقضى هنا معناه: طلبَ،    أ.الاقتضاء

 الطلب.
  ما   بصحة  النص  اقتضاه  أمرٌ   ذلك  فإن   عليه،   تقدم  بشرطٍ   إلا  النص  يعمل  لم   عما  عبارة:  النص  ب.الاقتضاء في الاصطلاح: إن اقتضاء

      .(32) بالنص كالثابت المقتضي  فكان النص، إلى مضافًا يكون  لا يصح لم  وإذا النص، تناوله

 إلا   يصح  لا   الكلام  هذا  أن  على  الشرع  دلالة  الفقه هي   أصول  إن دلالة الاقتضاء في:  باعتباره مركبا إضافيا  دلالة الاقتضاءثالثاً: تعريف  
 المقتضي  هو  والمزيد  الاقتضاء  هو  الزيادة  وطلبه(  الفاعل  اسم)  المقتضي  هو  عليه  أمر  بزيادة  إلا  لايصح  الذي  الكلام  وقيل:.(33)عليه  بالزيادة

  أو   شرعا  أو  عقلا  صحته   أو  صدقه  عليه  يتوقف  خارج  معنى  على  اللفظ  دلالة   هو   الاقتضاء  إن  قيل:  ما  ذلك  من  وقريب.(34)   (المفعول  اسم)
 أو  ، والفرق بين الحكم إذا كان ثابتا بالعبارة،صحة الكلام عقلًا أو شرعاً على تقديره.فصيغة النص لا تتوقف عليه، وإنما تتوقف  (35)لغة

وسبب تسمية .  (36) عرف  ما  على  يقتضي،:  يقال  بل يوجب،:  يقال  فلا  بالاقتضاء،  ثابتًا   كان  إذا  وأما  يوجب،  النص:  يقال  الدلالة،  أو  الإشارة،
تدعاء والطلب وإن المعنى الذي يدل عليه الكلام يستدعيه ويطلبه ليكون الكلام صادقاً أو  هذه الدلالة بالاقتضاء: لأن الاقتضاء يعني: الاس

لابد من تقديره مقدما لتصحيح المقتضى ومن هنا يتبين لنا أن هذا المعنى اللازم المتقدم اقتضاءٍ  بخلاف  يصح شرعاً وهذا المعنى المقدر 
    .(37) المتأخر ويقدر بقدره

 : أقسام الدلالة عند الأصوليين . الثالثالمطلب 

 : (38)للأصوليين تقسيمات للفظ باعتبار كيفية دلالته على مراد المتكلم وهما تقسيم الحنفية وتقسيم المتكلمين  
 أقسام الدلالة عند الحنفية :قسم الحنفية طرق دلالة للفظ على المعنى إلى أربعة أنواع :   ولًا:أ

.والمراد بالنص هنا: هو النص الذي يفهم منه المعنى سواء كان  واقتضاء النص    -4ودلالة النص    -3وإشارة النص    -2عبارة النص    -1
 والمراد بعبارة النص: صيغته المكونة من مفرداته وجمله .واللفظ باعتبار هذه الدلالة: أنواع أربعة وهي:   ظاهراً أم نصاً، أم مفسراً، أم محكماً،

علل انحصار هذا التقسيم فقال:    وغيره  والإمام التفتازاني.(39)والدال بالاقتضاء  –  4والدال بالدلالة    –  3والدال بالإشارة    –  2لدال بالعبارة  ا   -1
رة،  ب  إن كان النظم مسوقا له فهو العبا - والأول أ  أو لا،   - 2بنفس النظم    -1إما أن يكون ثابتا إن الحكم المستفاد من النظم)أي اللفظ(:"

 .  (40) "أو شرعا فهو الاقتضاء -إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة ب - والثاني : أ وإلا فهو الإشارة، -
قسمه ابن الحاجب وغيره إلى: المنطوق   قسم الجمهور هذه الدلالة إلى قسمين حسب ماأقسام الدلالة عند المتكلمين ) الجمهور (:    ثانياً:

 :(41)وغير المنطوق 
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المنطوق: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلام: وهي تشمل: )دلالة   فالمنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.ودلالة
يدل عليه اللفظ    صريح: وهو ما  -الدلالة اللفظية.والمنطوق نوعان : أ   :العبارة والإشارة والاقتضاء( عند الحنفية، وتسمى دلالة اللفظ بمنطوقه

  - 1لفظ لا بإحدى الدلالتين ) المطابقة والتضمن (.وينقسم غير الصريح : إلى يدل عليه ال وغير صريح: وهوما -بالمطابقة او التضمن  ب
وإشارة .والاقتضاء: هو المقصود للمتكلم الذي يتوقف صدق الكلام ، أو صحته شرعاً ، أ, عقلا على تقديره.والإيماء:    -3وإيماء    -2  اقتضاء

ه علة للحكم.والإشارة: هي الغير المقصود للمتكلم  مثل دلالة حديث:)وَمَا ويسمى التنبيه: وهو أن يقترن مقصود المتكلم منه بوصف يومئ أن
.... الحديث( لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر   ،والحديث سيق لبيان نقصان دينهن  ( 42) رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أغَْلَبَ لِذِي لُبٍ  مِنْكُنَّ

  - 2فالصريح :ما دل بالمطابقة أو التضمن .   -1،المنطوق: صريح وغير صريح    :(44)ي شرح الجوامعقال الشيخ عبد الكريم الدبان ف  ( .43)
المضمر  - وغير الصريح: ما دل بالالتزام .والمنطوق :أ   دلالة   إن توقف صدقه او صحته على إضمار شيء فدلالة المنطوق على هذا 

                                      .اقتضاء
 بالذات فهو دلالة إشارة. امقصود ادفهذا إن دل على شيء ير  ءتوقف على إضمار شيوإن لم ي -ب

 قتضاء .المطلب الرابع : انواع التقدير لدلالة الا
تقدير ختصار والإيجاز الذي احتاج إلى من المعلوم عند أهل هذا الفن وكل من كان من أهل الدراية والفهم الدقيق أن اللغة العربية حافلة بالا

ستخراج الألفاظ المستورة تحت ذلك المنطوق لا  ها؛بالمضمرات التي أعمل الأئمة فكرهم فيئاً  لهذا كان النص الشرعي ممتل  ؛ م المقصود منههلف
ت لحل القضايا والواقعا  اً الشريعة متسع  في  جعليوهذا     ،الفقهاء يختلفون في تحديد اللفظ المضمر  مما جعل  ،)الملفوظ( لتصحيح المنطوق 

 :لابد أن يبين أنواع المقتضَى )أي المقدر(  وقد استدعى الباحث ضرورة أن يذكر انواع المقدرات لإيضاح هذه المسألة ،التي تعرض لها
 (  45)  قوله )صلى الله عليه وسلم(:)رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(مثال ذلك:  :    ما وجب تقديره لصدق الكلامالنوع الأول:  

 تحليل الحديث حسب دلالة الاقتضاء: 
 دل عل رفع الفعل الذي يقع خطأ أو نسياناً، أو إكراهاَ بعد وقوعه.  مدلول النص)عبارة ولفظ الحديث(: ❖
 لفعل يخالف الواقع لوجود هذه العوارض  من الأمة.ل الواقع : هذا لرفعٍ  ❖
 أو رفع الحكم ليطابق الواقع.  -كرفع الإثم ب -يقتضي تقدير شيء من الكلام أ التقدير )المقتضِي(: ❖
 المعنى بعد التقدير: يصير المعنى: رفع إثم الخطأ والنسيان والإكراه .. ❖
 المسكوت عنه: في هذا المثال هو)الاثم(. ❖
 توقف صدق الكلام: يتوقف صدق الكلام على تقدير الاثم. ❖
 .(46) الاقتضاءدلالة الاقتضاء: يعتبر لفظ الاثم المقدر من مدلول الكلام بدلالة  ❖

 : عقلاً  ما وجب تقديره لصحة الكلامالنوع الثاني: 
 فإنه لا يصح عقلًا إلا على تقدير "واسأل أهل القرية" .  (47)چڱ  ڱچ كقوله تعالى : ❖

 ( .48)  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ المثال الأول:  ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعاً:النوع الثالث: 
 دلالة الاقتضاء:تحليل النص حسب 

 دلالة عبارة النص: دل النص بعبارته على فقر المهاجرين مع انهم اصحاب دور واموال في مكة .  ❖
 إطلاق الفقر: هذا الإطلاق لا يكون صحيحاً.  ❖
 . (49) التقدير أو )المقتضِي (: إذا قدرنا "زوال ملكهم" عما تركوه في مكة،  وأنه صار مملوكاً بالاستيلاء عليه ❖
وهبة الزحيلي في الهامش معلقاَ  الدكتورقال ضاء النص: يعتبر تقدير )زوال ملكهم( مدلولًا بطريق الاقتضاء تصحيحاً للكلام .مدلول اقت ❖

وعلل لذلك مفرقا بين لزوم المعنى  وتحديد في كل من الدلالتين فقال:لأن    ،لا من قبيل إشارة النص  ،هذا من قبيل الاقتضاء  على هذا الكلام :
يكون متقدما   المعنى اللازم في دلالة الإشارة يكون متا خراً ؛لا يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته . والمعنى اللازم في دلالة الاقتضاء:

 .  (52)چٱ  ٻ  ٻ  چ : ، وقوله تعالى(51)چڌ   ڍڌچ  المثال الثاني: قوله تعالى:(50) عليه صدق الكلام أو صحته
 تحليل النص حسب دلالة الاقتضاء :

 عبارة النص : التحريم لذات الأم ولذات الميته .  ❖
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 وإنما تتعلق بالأفعال . صحة الكلام : لا يصح هذا الكلام ، لأن الحرمة لا تتعلق بالذوات، ❖
حرم عليكم زواج أمهاتكم   - أي : أ   ويقدر في النص الثاني كلمة ) أكل(.   يقدر في النص الأول كلمة )زواج(،   المقتضي :   المقدر أو  ❖

 .وحرم عليكم أكل الميتة –.ب 
بَيَّنَ اللََُّّ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ   قَدْ "أكده ابن العربي في أحكام القرآن بقوله:  وهذا مامدلول النص : هذا التقدير يكون ثابتا بدلالة الاقتضاء. ❖

يَتَ  وَإِنَّمَا  مَصْدَرًا،  وَلَا  وَالتَّحْرِيمِ  لِلتَّحْلِيلِ  مَوْرِدًا  لَيْسَتْ  الْأَعْيَانَ  وَأَنَّ  لِلْأَعْيَانِ،  حَرَكَةٍ  بِصِفَاتٍ  مِنْ  الْمُكَلَّفِينَ  بِأَفْعَالِ  وَالنَّهْيِ  بِالْأَمْرِ  التَّكْلِيفُ  عَلَّقُ 
 .(53)"وَسُكُونٍ، لَكِنَّ الْأَعْيَانَ لَمَّا كَانَتْ مَوْرِدًا لِلْأَفْعَالِ أُضِيفَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْحُكْمُ إلَيْهَا

 تحليل القول حسب دلالة الاقتضاء: المثال الثالث: يقول شخص لآخر: " تصدق بمتاعك هذا عني بمئة درهم ".
 صحة الكلام: لا يصح هذا الكلام من المتكلم إلا إذا ملك المتاع . ❖
  المسكوت عنه: تطلب صحة هذا الكلام شرعاً تقدير شيء يتوقف عليه صحة الكلام وهو بيع المتاع. ❖
 التقدير: كأنه قال " بع متاعك إلي وتصدق به عني ".  ❖
اهرة  ظوالإمام البزدوي ذكر أركان دلالة الاقتضاء محاولة من لتفسير هذه ال   .مدلول النص: يكون البيع ثابتاً بدلالة اللفظ بطريق الاقتضاء ❖

المقتضِي :الكلام الذي لا يصح شرعا إلا بالزيادة. و الاقتضاء: طلبه الزيادة.  و المقتضَى :هو    -اللغوية فقال ـ بعد تعداده للأقوال ـ وقيل :أ
 ور قولك لغيرك "اعتق عبدك عني بألف" : المزيد . وما ثبت به هو حكم المقتضى. ومثاله المشه

 المقتضِي: هو نفس هذا الكلام لعدم صحته في نفسه شرعا .  ❖
 الاقتضاء: طلبه ما يصح به.  ❖
 ما زيد عليه، وهو البيع.  المقتضَى: ❖
وجاء من بعده الإمام النسفي في شرحه للمنار موضحا مما قد أبهم أولًا زيادة في البيان .(54)وحكم المقتضى: ما ثبت بالبيع، وهو الملك ❖

إن لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه فإن ذلك أمر اقتضاء النص لصحة ما    وتقريباً للأذهان فأجاد وافاد فقال:وأما الثابت باقتضاء النص:
 :يتناوله

 بواسطة المقتضى فكان كالثابت بالنص . )النتيجة ( : صار هذا مضافاً إلى النص  -
 )مفعول الاقتضاء( :مفعول فعل الاقتضاء هو الطلب فيكون المقتضى مطلوباً من جهة المقتضى   -
".  أي: يقتضي هذا الظاهر المنطوق عند الاحتياج "المضمر" الذي لم  المقتضي)تصحيح الظاهر(: الثابت لتصحيح هذا الظاهر هو "  -

 ينطق به. 
 . (55)جعل غير المذكور مذكوراً لتصحيح المنطوق  والمقتضي: -

  المطلب الخامس: شرائط تقدير المقتضى
أم يقيد بقيود ويشترط له اً  ولكن يبقى هذا التقدير مطلق  ،تبين مما تقدم أن الكلام في الاقتضاء مفتقر إلى مقدر مضمر لكي يصحح به الكلام

 وهي:   اً قدر شروطومن خلال تتبعي وجدت أن لهذ الم ،شروط

الشرط تابع والركن ما يقوٌم ذلك الشيء،   وقد علل الأصوليون ذلك بأن:   أن يثبت بالمقتضى شروط الشيء، ولا يثبت به ركن ذلك الشيء،  -1
والحقيقة    وتابعاً؟أم كيف ينقلب الركن شرطاً  ،  وتتم به الماهية ثم توجهوا بسؤالين مستفهمين : فكيف يثبت تبعاً ما به القوام؟ ويقصدون "الركن"

 إن من يجعل المقدر من أركان الكلام فقد جعل : ما هو داخل في الماهية خارجاً عنها.
نفسه: -2 بشرائط  لا  المقتضى  بشرائط  يثبت  للزيادة(  ف  أن  )المقتضي  الظاهر  المضمر)المقتضى(    يُعد  الكلام  والكلام  تبعا    يُعد  الأصل 

الثابت ضمنا وتبعا فكان    ؛للأصل)الكلام الظاهر( فإن الأصولي حينما يثبت هذا المضمر يثبته بناء على شرائط الأصل لا على شرائط 
 .المنظور إليه هو الأصل دون التبع

يجب تقديم فلذلك بأنه لو صرح به لم يبق مقتضى.  اأن لا يصرح بهذا الثابت اقتضاءً، بل الشرط أن يذكر المقتضى فحسب :وقد عللو   -3
حكمين للنص    يساوي فصار المقتضى مع حكمه    ،ولا يستغني المنطوق عنه  ،فهو زيادة على المنطوق   ،لتصحيح النص المنطوق   ؛المقتضى

والعتق وإن لم   -الملك ب -"شراء القريب" يثبت بالشراء أ يقرب لنا الفهم: المسألة نضرب مثالاً  هولتوضيح هذ، لكن حكمه بواسطة المقتضي
ن العتق ثبت إ حكمين للشراء و يساوي  وهو العتق مع الملك    يل المسألة نقول: إن الملك ثبت بالشراء صار حكمه:ولتفص.يوجب العتق بنفسه
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 ، "لا بالقياس  ،والنتيجة: أنه لما أضيف المقتضى" وهو "الشراء"  مع حكمه "وهو العتق" إلى النص صار بمنزلة "الثابت بالنص  ،بواسطة الملك
  . وإنما يثبت ابتداء قصدا  ،أنه لا يثبت في ضمن المقتضي  :فالمراد من كون المقتضي أصلا:(56)الأقسام  فالقياس لا يعارض شيئا من هذه 

  وهي أصل له وليست بتبع  ،كالصلاة توقفت على الوضوء  ،ولا يلزم من توقفه عليه تبعيته له  ،أنه يثبت ضمنا وتبعا له  :ومن تبعية المقتضي

(57)   . 
 المطلب السادس: الفرق بين المقتضى والمحذوف: 

وعلامة المحذوف: يتغير المذكور   ".يلغى عند ظهوره بخلاف المحذوف  "علامة المقتضى: أن يصح به المذكور ولا:  (58)قال النسفي في المنار
وليس بمقتضى .وأما القاضي أبو زيد فان رأيه في    ، فالمحذوف هو الأهل(  59) چڱ         ڱچ    عند التصريح به .مثال ذلك: قوله تعالى:

  المسؤول من أهل البيان؛ لأنه يسوي بين المقتضى والمحذوف ويبين أن السؤال ههنا للتبيين، فاقتضى الكلام أن يكون    ؛هذه المسألة مختلف
وقد بين الإمام النسفي خاصية كل منهما، محاولاً توضيح .(60)ليفيد الكلام  ؛فلأجل ذلك ثبت الأهل اقتضاءً   ؛لأن البيان لا يتحقق من الحيطان 

السلام الملقب بسلطان العلماء: وقد أشار اشار العز ابن عبد  .(61)ذلك ببيان الفرق بين المقتضى والمحذوف  وأوضحت بيان ذلك بهذا الجدول
ي ذذكر انواع المحذوفات حتى وصل الى المحذوف ال ثم    ،فيكاد الفعل لا يذكر  ،وذلك لعرف الاستعمال  ؛الى قضية المحذوف وتقديره شرعا

 يتعلق به التحليل والتحريم فقال:  
ادِس  حذف الْفِعْل الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم: وضرب أمثلة على ذلك  :النَّوْع السَّ

 مَعْنَاهُ نِكَاح أُمَّهَاتكُم. ( 62) چ ڌ  ڌ ڍ  چ  قَوْلِه تَعَالَى : •

م وَلحم الْخِنْزِير.( 63) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ   :قَوْلِه تَعَالَى •  أَي أكل الْميتَة وَالدَّ

  أَي تنَاول الطَّيِ بَات. (64) چڌ  ڎ  ڎ    چ :قَوْلِه تَعَالَى    •

  ان الْخَبَائِث.بأَي قرْ  (65)چ ڈ  ڈ   ژچ قَوْلِه تَعَالَى : •

 أَي نِكَاح مَا وَرَاء ذَلِكُم. (66) چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٺچقَوْلِه تَعَالَى : •

 مَعْنَاهُ وَأكل طَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وَأكل طَعَامكُمْ حل لَهُم.  (67)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ېى  چ قوله تعالى:  •
 . (68) رمَةللة أَو الْمُحوَحذف الْمُضَاف فِي هَذَا الْبَاب غَالِبا بعرف الِاسْتِعْمَال حَتَّى لَا يكادون يذكرُونَ الْفِعْل الْمُتَعَل ق بِالْعينِ المح

 أقوال الأصوليين في الفرق بين المقدر والمحذوف: في المسألة مسلكان:
 وقد قام هذا المسلك على عدم التفريق بينهما.  ،المسلك الأول: مسلك الجمهور من المتقدمين، ومنهم أبو زيد الدبوسي 

المسلك على ان   التفريق بينهما .واعتمد هذا  المسلك على  البزدوي والسرخسي وقد قام هذا  الثاني: مسلك المتأخرين وعلى رأسهم  المسلك 
وحينما يتعمق الباحث في كتب الحنفية يجد أن لهم مبرر في التفريق،  ،لصحة الكلام شرعاً لا لغة وعقلاً  ؛المقتضى ينحصر فيما يلزم ثبوته 

لذلك اضطر المتأخرون أن يقولوا : هذا من   ؛مثلة لا يمكن الإغضاء عن العموم فيهابعض الأ ا لحنفية لجأوا إلى التفريق عندما وجدو فعامة ا
والمحذوف غير المقتضى .الذي هو بالمصدر غير مذكور وهذا مثال تقريبي لفهم تبرير الحنفية : لو قال الرجل لزوجته :"   المحذوف  قبيل  

فعزو ا ثبوت "العموم" إلى كون المصدر   ،ونية "الثلاثة" و"العموم " فيه صحيحة إن " طلاقا " الذي هو المصدر غير مذكورطلقي نفسك ":ف
معلقا   –قال الإمام السمرقندي  .(69)وما ثبت شرعاً هو :المقتضى  -هو المحذوف ب  ما ثبت لغةً :  -القاعدة عند الحنفية أف  ،ثابتاً لغةً لا شرعاً 

فعلى مذهب ،  فجعلوا:)أنت طالق ( و)طلقتك( من قبيل ) المقتضى ( .و) طلقي نفسك( من قبيل )المحذوف(  :  -القاعدة ومعقباً على هذه  
على مثال المحذوف فقال: " من قال لامرأته )طلقي نفسك( _أي السمرقندي _لحنفية يصعب الفرق بين )أنت طلق ( وبين )طلقي( ثم علق ا

وهو كالمذكور لغة ، فيصير كأنه قال: )طلقي نفسك طلاقاً( ، ونية الثلاث   ،وعلل لذلك بأن المصدر محذوف  ،ونوى الثلاث يقع الثلاث "
  - أي المصدر -) لأنه   وعلق العلماء على كلام السمرقندي  .  (70)  طالق طلاقاً ( ونوى الثلاث تصح  تفي المصدر تصح ، فكأنه قال ) أن

ولكن لماذا  ،  (71)وإن حصلت نية الثلاث صرف إليها (  -إذا لم تكن نية صرف إلى الادنى بف  اسم جنس يقع على الأدنى ويحتمل الكل:
:  لأن أسماء  فقال  النعت يقتضي المصدر حتى يقدر في قوله) أنت طالق ( )طلاقاً( المصدر؟ وقد أجاب عن هذا السؤال الإمام اللكوني

صدر، فكما أن الفعل يدل عل المصدر فكذلك أسماء الصفات تدل عليه، فصار  الصفات)أسماء الأفعال ، والصفة المشبه( لها دلالة على الم
 . (72) كأنه قال: )انت طالق طلاقاً(
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فناقش كلا من الرأيين وخرج بالنتيجة    ،فإنه بعدما ذكر الخلاف في المسالة وعلامات كلٍ منهما لم يرتض هذا التقسيم  وأما الإمام التفتازاني
، أي فضربه  (73) چڌ  چ فلا تغيير في مثل    قال: وفيه بحث:لأنه إن أريد توجه الفرق بين المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه،ف

وإن أريد أن عدم   ، أي أرسلوه فأتاه، وقال: أيها الصديق، ومثل هذا كثير في المحذوف،  (74)چٿ  چ  وقوله تعالى حكاية: فانفجرت،
وسأوضح الفرق بين المحذوف  ،  (75)التغيير لازم في المقتضى وليس بلازم في المحذوف لم يتميز المحذوف الذي لا تغيير فيه عن المقتضى  

 والمقتضى بمثال لكل واحد منهما:
 .(76)چڱ  ڱچ: مثال المحذوف: قوله تعالى ❖
 التقدير: أي أهل القرية.  ❖
 "الأهل" غير المقتضى أي: محذوف. المقدر: وهو  ❖
 إذا ثبت هذا المحذوف لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه.  ❖
 هذا الحذف من باب الإضمار؛ لأن صحة المقتضي إنما تكون لصحة المقتضى. ❖
 كلمة "الأهل" إذا ثبت )أي صرح بها(، لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه.   ❖
اضيف إليه    ود بتذكير)إليه( في قوله ) ما أضيف إليه( ولم يقل )إليها(أي القرية؛ لأنه يقصد ماالمقصالسؤال نسب إلى القرية وتعلق بها. ❖

 مثال المقتضى :  .(77) )أي المسؤول ،أو المذكور(
   : (78)  چڈ  ڈ چ قوله تعالى  •

 هنا المصدر بمعنى الأمر )أي فحرروا رقبة (.  -

 يتصور، وتحرير ملك الغير عن نفسه لا يتصور. هذا الأمر يقتضي ملك رقبة لأن تحرير الحر لا  -
 لوكة له( . ميصير التقدير : )فعليه تحرير رقبة م -
 هنا التقدير لم يغير موجب الكلام وبقي صالحاً لما أريد به وهو التكفير.  -
 . (79) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ چقوله تعالى  •

 المصاحبة إلا بالإنفاق ، وترك القتل .  لا تتحقق -
  .(80) بالمقتضى هو )حرمة القتل( و)جوب الإنفاق( مقتضاه سابق عليهالثابت  -

فإنه لم يرتض بهذا التفريق مطلقاً بل جعله مقيداً فقال: "إن الذي فرقوا بين المحذوف والمقتضى لم    "،فواتح الرحموت"أما موقف صاحب  
في حالتي "الجمع"   (82)مام الرهاوي .  وقد استشكل الإ  (81)يريدوا جميع الصور في)الحذف والاقتضاء(، وإنما أرادوا بعض الصور المختلف فيها

ق بين "المقتضى" و "المحذوف" كما اختاره شمس الأئمة، وفخر الإسلام ومن تابعهما مشكل ، وكذا جعلهما والحاصل أن الفر "و"التفريق " فقال:
لأن علمائنا اتفقوا على أن المقتضى لا عموم ، والمحذوف له  "وعلل لما ذكره فقال  "كما اختاره القاضي أبو زيد ومن تابعه  –من قبيل واحد  

واخيرا فإن الشيخ يختم كلامه برؤية ثاقبة يعطي فيها خلاصة ما ذكره العلماء فيقول   .(83)  "بيل واحدعموم بالإجماع فلا يمكن جعلهما من ق
 إن كان أمراً اصطلاحياً فلا مشاحة في الاصطلاح فإن لكل طائفة أن يصطلحوا بما شاءوا   -والتحقيق : أن المقتضى أ"

وإذا جئنا إلى خاتمة المحققين العلامة ابن     .(84) "وإن كان غير اصطلاحي، فلا بد لمن يرجح مذهبه أن يقيم الدليل على ما ذكره  -ب     
ودلالته على المحذوف دلالة    –المقتضى: هي دلالة اللفظ على المعنى ، ب     -إن دلالة الكلام على أ  "عابدين نراه يعطينا كلاما دقيقاً فيقول:

الفرق بين .  (85) "ذكور على اللفظ المحذوف الدال على معناه بإحدى الدلالات الأربع وهي عبارة النص واشارته ودلالاته واقتضائه  ماللفظ ال
 وهذه صورة للفرق وعرض بطريقة تختلف عن سابقها فيقول الباحث:المقتضى: يمتاز  بالأمور التالية :المقتضى والمحذوف والمقدر: 

 دلالة التزاميه. دلالة النظم •
 اختار صدر الشريعة أنه دلالة الازم المقدم على الملزوم .  •
 إن مدلول النظم لا يصح بدون المقتضى، فيتوقف صحة النظم عليه، وقد يتعلق قصد المتكلم به، وقد لا يلتفت فلا يخطر بباله شيءٌ  •
 لحاظه(. توقف الصحة توقف واقعي لا توقف علمي لحاظي لافي )تصوره( و)إدراكه( و) •
 بناءً على ذلك فإن المقتضى ليس بلفظ بل معنى ، قد يلاحظه المتكلم وقد لا يلاحظه .  •

 بهذه أمور:  المحذوف: يتميز
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 المحذوف مقدر في نظم الكلام يدل على معناه، ولا يدل اللفظ على ذلك.  •
 اللفظ يدل على تقدير محذوف القرينة. •
، والتأويل والصريح والكناية ، والحقيقة   والاشتراكالمقدر كالملفوظ فتجري عليه جميع أحكام اللفظ )كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص   •

 والمجاز (. 
 .   (86) إن المقتضى لزومه أعم لا لزوماً ذهنياً  •
  .إن المقدر والمحذوف والمقتضى: هذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق  •
 . ر لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً، أو عقلاً لكن المقد •
 .(87)والمقتضى مختصٌ بالعقل والشرع   والمحذوف مختصٌ باللغة •

 الخاتمة 
 في هذ ه الخاتمة أود أن أبين أهم النتائج التي توصلت إليها، فأقول وبالله التوفيق : 

، فهي القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها: هي اصطلاحا القاعدة و   ،هي أساس الشيء وأصوله :القاعدة لغةإنَّ   -1
"قاعد الأمر المطلق للإيجاب": هذه قضية كلية تفيد أن الإيجاب ثابت لكل فرد  مثل .عبارة عن مناهج ومعايير تستخدم في استنباط الأحكام:

 . فراد الأمر المطلقأمن 

القواعد الأصولية منذ العصر الأول   -2  لم تكن مدونة شأنها شأن بقية العلوم، إنما كانت ملكة عند الأوائل راسخة في أذهانهم،و نشأت 
 . فالميزان في استنباطهم الفقهي، وفي ترجيحهم هي تلك القواعد

تسير وفق قواعد وضوابط    ى الصحابة وأقضيتهم،فتاو   فيملكة اجتهادية عالية ومنضبطة، جعلت  الإن المعرفة الراسخة لدى الصحابة كون   -3
 . منهجية أصولية

 تنقسم القواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية إلى قسمين :  -4

ت قواعد  فهي قواعد لغوية، وليس  ،القواعد الأصولية اللغوية: هي قواعد أصولية مستمدة من مبادئ اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم - أ
 .شرعية، أو دينية

ستمدها علماء أصول الفقه من استقراء الأحكام الشرعية ومن النصوص التي االقواعد الأصولية التشريعية : هي قواعد شرعية غير لغوية   -ب
 . قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولًا كلية. مثل " قاعدة حق الله أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه (

 اللفظية، أو الدلالات اللفظية في المباحث    هعلى المعاني هي بمثابة قواعد أصولية لغوية كبرى اعتاد الأصوليون ذكر   الألفاظدلالات    نَّ إ  -5
 .المراد بأثر القواعد الأصولية: ما ينتج عند تطبيقها من أحكام ، وفتاوى وأقضية ، وهنا تكون قيمة القاعدة الأصولية كقانون  -6
دى سعة النصوص معرفة أثر القواعد الأصولية في استثمار الأحكام واستنباطها من الأدلة الجزئية يوسع مدارك المجتهدين، ويبين مإنَّ  -7

 . المختلفة، وإن الاختلاف بين المذاهب لم يكن عن هوى وعبثٍ، إنما كان اختلافاً موضوعياً ومنهجياً  الآراءلتحمل 
فصيغة النص لا  ،على تقديرهعقلا أو شرعا   مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحتهلفظ على دلالة ال :دلالة الاقتضاء هيقاعدة  -8

 . تتوقف عليه، وإنما تتوقف صحة الكلام عقلًا أو شرعاً على تقديره
ستخراج الألفاظ المستورة ابالمضمرات التي أعمل الأئمة فكرهم في  ئً  كان النص الشرعي ممتلفختصار والإيجاز  ن اللغة العربية حافلة بالاإ -9

هاء يختلفون في تحديد اللفظ المضمر وهذا مما جعل الشريعة متسعة لحل  تحت ذلك المنطوق )الملفوظ( لتصحيح المنطوق ما جعل الفق
 .القضايا والواقعات التي تعرض لها

 ، فقد ترشد المقاصد إلى المحذوفات المختلفة. المقاصد لها دور كبير في تحديد المقتضى المحذوف ويفهم ذلك من السياق إن   -10
 :ه على أقسامالأصوليون  ما يضمر في الكلام لتصحيح جمهور جعل -11

 ثم اختلفوا:  والثاني: ما أضمر لصحته عقلا، والثالث: ما أضمر لصحته شرعا، أحدها: ما أضمر لضرورة صدق المتكلم،
 . فذهب الشافعي إلى القول بجواز العموم في الثلاثة - أ

 .وبعضهم إلى المنع فيها، وهو أبو زيد  -ب
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وسموا الباقي محذوفا ومضمرا،  ،أن اسم المقتضي يطلق على الثالث فقط وشمس الأئمة السرخسي وصدر الإسلام إلى: وذهب البزدوي  -ج
 .وقالوا بالعموم في المضمر دون المقتضي

 ثبت المصادر والمراجع
 بعد القران الكريم.

   ار ابن حزم. ،دأثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن ،د. عبد الكريم حامدي . 1
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 .2001،  1، مكتبية الرشد ، تحقيق :الدكتور صالح الخريم ، طلابن الدهان،تقويم الأدلة في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة  .24
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 ، )د.ط (، )دـ.ت(. للنشر والتوزيع
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